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مقدمـــة ..

حققت مسيرة مجلس التعـاون منذ انطلاقتها في مـايو 1981م العديد من
المشاريع المـشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات. وتمثل
العلاقات الاقتصادية والتجاريـة أحد الأسس التي تقوم عليها بنية العمل الخليجي
المشترك؛ فمن ضمن الأهداف الأساسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس
في مادته الـرابعة، وضع أنظمة مـتماثلة في مختلف الميـادين بما في ذلك الشئون

الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة.
وتضمنت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تم اعتمادها في قمة
مجـلس التعاون بمسقط في 31 ديـسمبر عام 2001م، نصوصـاً جديدة تعكس
مسـتجدات العمل المشترك، مثل الاحكـام المتعلقة بالسوق الخلـيجية المشتركة
)الفصل الثاني(، والاتحاد النقدي والاقتصادي )الفصل الثالث(، حيث أرست قواعد
العمل الاقـتصادي الخليجي المشترك من مرحلـة التعاون إلى مرحلة التكامل وفق

آليات وبرامج زمنية محددة. 
وتسعى دول المجلس، ومن خلال ما تقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي،
ولجنة محافظي مـؤسسات النقد والبنوك المركـزية بدول المجلس لتحقيق التكامل
الاقتصادي بـين دول المجلس ، إلى تنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، الأمر
الذي وفـر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقدياً. ومكن المصارف والمؤسسات المالية
بـدول المجلس من الوصول إلى مستوى مرمـوق، بما في ذلك مواكبتها للتطورات
والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمـة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة
بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال. وتبنت دول المجلس عدداً من
الوثائق في المجال المصرفي، لدعم القـطاع المصرفي الخليجي وزيادة قدرته التنافسية

إقليمياً ودولياً. 
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وفي ظل المعطيات والانجازات الاقتصـادية التي حققتها دول المجلس، برزت
أهمية توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول المجلس. وبدأ
العمل لتحقيق هذا الهدف بقرار من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية
بدول المجلس )أكتوبر 2002م( ، وتمت مناقشة متطلبات الإشراف والرقابة اللازم
تنسيقها أو توحيدهـا بين دول المجلس من قبل لجنة فنية مختصة هي لجنة الإشراف
والرقابة علـى الجهاز المصرفي بدول المجلس حيث قـامت بدراسة قوانين وأنظمة
الرقابـة والسياسات والإجراءات المصرفيـة بغرض التنسيق والتوفيق بين الأجهزة
الرقابيـة للدول الأعضاء، ومـراجعة ما صدر مـن معايير وأوراق عمل وأدلة
استرشاديه، وقامت بالتعـاون مع صندوق النقد الدولي بإعداد مسح شامل حول
تجانس الأنظـمة الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي بدول المجلس، والاستفادة
من التجربة الأوروبية بهذا الخصوص. وتم تكليف جهة استشارية متخصصة للقيام
بإعداد الإطار العـام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول
المجلس بهدف صياغته كوثيقة تجسد تعليمات رقابية وإشرافيه مشتركة لدول مجلس
التعاون، كجزء من الجهـود الرامية إلى زيادة التكـامل الاقتصادي لدول مجلس

التعاون وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي. 
وبناء على تكليف من لجنة محـافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول
المجلس قامت لجنة الإشـراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس بالاشتراك
مع قانونيين من مؤسسات النقد والبنـوك المركزية بدول المجلس بمراجعة وصياغة
هذه التعليمات الرقابية والإشـرافية، ورفعت توصيتها إلى لجنة محافظي مؤسسات

النقد والبنوك المركزية بدول المجلس للنظر بشأنها.
وفي الاجتماع الرابع والخـمسين للجنة المحافظين )19 مارس 2012م( اتفقت
اللجنة على تعديل مسمى الوثيقة لتصبح "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة
لدول مجلس التعاون". واعتماد العمل بها بصفـة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً للنظر
بالعمل بها بصفة ملـزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وتقوم الدول الأعضاء بتقديم

تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها.
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وجرى صياغة هذه الوثيقة على أساس المبادئ التالية:
ـ الأخـذ في الاعتبار أنه هـذه المبادئ هي أسـاس لمشروع الاتحـاد النقدي،

والاستقرار المالي.
ـ التدرج في تنسيق )أو توحيد( هذه المبادئ.

ـ اللامركزية في عملية الإشراف والرقابة حيث تحتفظ بمقتضاه السلطات الوطنية
بمسئولية الرقابة على البنوك الوطنية.

ـ اعتماد الحد الأدنى من المعـايير الاحترازية مع منح مؤسـسات النقد والبنوك
المركزية المرونة لوضع معايير أكثر صرامة.

ـ الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في صياغة هذه المبادئ، مع الأخذ في الاعتبار
آخر التطورات فيما بعد الأزمة المالية العالمية.

وتشتـمل وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقـابة المصرفية الموحدة لدول مجلس
التعاون" على )8( فصول وملحقين هي :

_ النطاق والاعفاءات والتعاريف )الفصل الأول(.
_ وأدوار الهيئات الرقابية المشتركة والوطنية على الجهاز المصرفي )الفصل الثاني(.

_ ومتطلبات الترخيص لمزاولة وتسويق الأنشطة المصرفية )الفصل الثالث(.
_ والحد الأدنى للمتطلبات الاحترازية )الفصل الرابع(.

_ والصلاحيات الرقابية المنوطة بالسلطات الوطنية )الفصل الخامس(.
_ وإدارة الأزمات والمخاطر الائتمانية )الفصل السادس(.

_ والامتثال )الفصل السابع(.
واحكام متممـة تتناول مجموعة من القضايـا ، تشمل مكافحة غسل الأموال
وتمـويل الارهاب، والحوكمة، ووكـالات التصنيف الائتماني ومـراكز المعلومات
الائتمـانية، والمعايير المحاسبية والمراجعة، والتواصل الخارجي )الفصل الثامن(. ويتناول
الملحق )1( التوجيهات المتعلقة بمعايير الرقابة المصرفية ومتطلبات ملاءة رؤوس أموال

. ) III البنوك، فيما يتناول الملحق رقم )2( البرنامج الزمني لتطبيق )بازل
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هذا وستعمل الدول الأعضاء بهذه المعايير بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً
للنظر بالعمل بها بصفة مـلزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وسيتم تقديم تقارير
دورية للجنة محـافظي مؤسسات النقد والبنـوك المركزية بدول المجلس عن مدى

تطبيقها وملاحظاتها بشأنها.
آملين أن تحقق هذه الـوثيقة "المعايير الاسترشادية للـرقابة المصرفية الموحدة

لدول مجلس التعاون" الهدف المرجو من إقرارها.

والله ولي التوفيق،،،

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قطاع الشئون الاقتصاديـة ـ إدارة المـال والنقـد

مايــو 2012م
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التمهيــد ..

1 _ إن الغرض من التعليمات المبينة أدناه هو تقريب وتوحيد التشريعات المصرفية
بدول مجلس التعاون فيما يتعلق بمتطلبـات الترخيص والمتطلبات الاحترازية
والإشراف على المصارف العاملـة في الدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار المالي
لدول المجلس ودعم الوحدة النقدية فيـما بينها. وتعتبر هذه التعليمات بمثابة

حدود دنيا للرقابة المصرفية بدول المجلس بصفة استرشاديه. 
2 _ لضمان التمثيل العادل للدول الأعضاء، لن يتم تمثيل المراكز المالية المنشأة داخل

أي دولة عضو في اللجان وفرق العمل الرقابية الإقليمية.
3 _ يجوز إنشاء لجان أو فرق عمل تضم ممثلين عن السلطات الوطنية، ويجوز أن
ينضم إليهم عـند الحاجة خبراء في الـشئون المصرفـية، وذلك بهدف بدء
المحـادثات الفنية المتعلقة بالمجالات التي تخدم تقـريب أنظمة الرقابة المصرفية.
وتـشمل هذه المجـالات، من بين أمور أخـرى، الحد الأدنى للمـتطلبات
الاحترازية، والتـرخيص، والخدمات المصرفية الإسلامية، ومصارف  الجملة،
ومتطلبات انضباط السوق، وإدارة الأزمات. وسوف يتم انعقاد هذه اللجان
أو فرق العمل عند الحاجة فيما يتعلق بالمسألة التي يجري دراستها، كما يجوز

إنشاء هذه اللجان أو الفرق لمدة محدودة حسب مقتضى الحال.
4 _ يتعين على السلطات الوطنية وموظفيها العمل بمهنية ونزاهة في أداء واجباتهم،
على أن يتم تزويدهم بالموارد المالية والبشرية الكافية إلى جانب البنية التحتية

التشغيلية اللازمة والمناسبة. 
5 _ من أجل ضمـان اتساق وتوافق التطبيق، على الـسلطات الوطنية أن تعتمد
تعريفا موحدا لـ"المصرف"، ويتم استثناء  المؤسسات المالية الأخرى التي لا
تنطبق عليها هذه التعليمات. وعلى وجه الخصوص، لن تنطبق هذه التعليمات
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على المؤسسات المالية غير المصـرفية، مثل شركات التمويل التي لن يشملها
تعريف المصـرف. كما أن هذه التعليمات لن تحول بأي شكل من الأشكال
دون تطبيق القوانين الوطنية التي تنص علـى منح تراخيص إضافية تجيز قيام

المصارف بأنشطة محددة أو إجراء أنواع معينة من العمليات.
6 _ تهدف هذه التعلـيمات إلى  وضع حد أدنى للـمتطلبات المفـروضة على
المصارف العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجوز للسلطات
الوطنية، حسب تقديرها، فرض شروط وطنية إضافية إلى جانب الحد الأدنى
لمتطلبات الترخيـص بموجب هذه التعليمات. وقد تشمل الشروط الإضافية،
من بين أمور أخرى، قيودا على الملكية الأجنبية وعلى عدد الفروع المسموح
بها، ومتطلبات إضافية لفتح فروع محلية جديدة وبتوافر موارد كافية ومناسبة
ومتاحة لدى المصارف. وعلى السلطات الوطنية أن تنظر أيضا في الأثر المحتمل
لتلك الشروط الإضافية وبالأخص القيـود على الملكية الأجنبية وعلى عدد
الفروع، وعلى المفاوضات الجارية مع منظمة التجارة العالمية بشأن قيود النفاذ

إلى سوق الخدمات المالية.
7 _ تؤدي المتطلبات الاحترازية دورا هاما في الإشراف على المصارف، ولكي يتم
تقريب المتطلبات الإشرافية علـى المصارف في جميع الدول الأعضاء، ينبغي
وضع متطلبـات احترازية مشتركة تفـرض على المصارف العاملة في الدول
الأعضاء تصنيف الأصول على أساس درجة المخاطر المترتبة عليها، بحيث يتم
تصنيف المخاطر على أسـاس الحد الأدنى للمعايير المحددة. وفي هذا الصدد،
اعتمدت لجنة بازل للرقابة المصرفية اتفاقا إطاريا في شهر يونيو 2004 بشأن
التقارب الدولي لقياس رأس المال ومتـطلبات رأس المال والذي يُتطلب من
الدول الأعضاء، بموجب التعليمات القائمة، أن تطبق أحكامه على المصارف
العاملة على أراضيها، على أن يشمل تطبيق إطار عمل بازل جميع التعديلات
والتنقـيحات والمراجعات التي تلي تاريخ سريـان هذه التعليمات، وتحديداً،

اعتماد جميع متطلبات بازل 3 وأية تعديلات لاحقة.
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8 _ نظرا إلى تنوع المصارف العاملة في دول المجلس، ينبغي على السلطات الوطنية
أن يكون لديهـا القدرة على طرح الأساليب المتـاحة لاحتساب المتطلبات
الاحترازية الخاصـة بمخاطر الائتمان، شريطة أن تختار جميع المصارف العاملة
داخل أراضيها مـا بين المنهج المعياري ومنهج التصنيف الداخلي، على النحو

المحدد من قبل لجنة بازل.
9 _ من أجل تحقيق المستوى المطلوب من التقارب في مجال الرقابة الاحترازية، على
السلطات الوطنية اعتماد حدود مُقرَّبة في المجالات المتروكة للسلطات الوطنية
بموجب إطار  اتفاقية بـازل وأية تعديلات عليها أو ملاحق لها في المستقبل.
ولتحقيق ذلك ينبغي اعتبار المستنـدات الصادرة عن لجنة الإشراف والرقابة
على الجهاز المـصرفي بدول المجلس والمـوافق عليها من قبل لجـنة محافظي
مؤسـسات النقد والمصارف المركزيـة بدول المجلس حول "اتفاقية بازل 2"
والقرارات المتروكة للـسلطات الوطنية المعتمدة مـن الهيئات الرقابية لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية" و "معايير التركزات الكبيرة" و"بلورة حدود دنيا
لسيـاسة التصنيف وتكوين مخصصات القروض" وجميع المستندات التي تعدلها

أو تحل محلها جزءاً من هذه التعليمات.
10 _ تنص هذه التعـليمات على إصدار توجيهات جديدة توضح المعايير الواردة
فيها. ويجوز تنقيح هـذه التوجيهات وإعادة إصدارها، من بين أمور أخرى،

لتضمينها التغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية.
11 _ تهدف الدول الأعضاء إلى ضمان تعاون الـسلطات الوطنية فيها من أجل
تقريب طرق احتسابها للمتطلبات الرقابية لرأس المال بما يتماشى مع "بازل 2

وبازل 3".
12 _ تلتزم السلطات الوطنية بإدراج أفضل الممارسات الدولية ضمن إطار تقريب
التعليمات الرقابية  المصـرفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تمثل
معايير السـيولة في هذا السـياق مسألة ذات أهمـية قصوى حيث وافقت
السلطات الوطنية على ضـرورة اعتماد المصارف للمعايير الصادرة عن لجنة
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بـازل: "الإطار الدولي لمعايير قياس مخاطر الـسيولة ومراقبتها )بما في ذلك ما
،)NSFR( ونسبة التمويل المستقر الصافي )LCR( يتعلق بنسبـة تغطية السيولة
وأية معايير لاحقة مقبولة دوليا بشأن مخاطر السيولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن
السلطات الوطنية متفقة من ناحية المبدأ على ضرورة قيامها باستحداث إطار
إشرافي في جميع أنحاء دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يسمح
هذا الإطار إجراء تقيـيم شامل لقدرة المصارف على تحـمل مخاطر السيولة
وممارسات إدارة مخاطر السيولة، بما يضمن وجود سيولة كافية لدى المصارف
بالنـظر إلى نموذج عملها ودورها في النظـام المالي. وينبغي على هذا الإطار
الإشرافي معالجة خصائص ومخاطر السيولة لدى المصارف في دول المجلس فضلا
عن هيكل وبنية السوق، على أن يتوفر هذا الإطار للمصارف لمساعدتها على

تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر. 
13 _ عند قيـام السلطات الوطنية بالنظـر في طلب ترخيص لممارسة  اللأنشطة
المصرفية المتوافقة مع الشـريعة الاسلامية أن تختار ما بين نهج ترخيص فردي
)أي مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال ترخيص واحد(
أو نهج ترخيص مزدوج )أي عـدم مزاولة الأنشـطة المصرفيـة التقليدية
والإسلامية مـعاً إلا من خلال ترخـيصين مستقـلين( . إلا أنه يتعين على
السلطات الوطنـية في نفس الوقت اعتماد نهج مُقـرَّب للأنظمة الاحترازية
الخاصة بالأنشطة المصرفية الإسلامية  وذلك حماية لمصالح المودعين وأصحاب
الحسابات الاستثمارية وضماناً لإستقرار وسلامة القطاع المصرفي. وبأي حال
ينبغي على المعـايير الاحترازية للمنتجات المصـرفية الإسلامية أن تقوم على
معايير بازل، على أن يتم تعديلها وتكييفهـا حسبما يلزم لتأخذ في الحسبان
خصوصيات المنتجات المصرفيـة الإسلامية المحددة من قبل المنظمات الدولية
ذات الإختصاص مثل معـايير مجلس الخدمات المـالية الإسلامية. ويمكن أن
يندرج الحد الأدنى للمتـطلبات الاحترازية للأنشطة المصرفية الإسلامية ضمن
إطار إشرافي يُعنى خصيصا بالقطاع المصرفي الإسلامي أو أن يكون من ضمن

إطار إشرافي موحد للقطاع المصرفي ككل.
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14 _ من المـهم أن يُطلب من المصارف الالتـزام بمتطلبات التقـارير الإشرافية
الدورية، وذلك لضمان فعالية الإشراف. وعلى السلطات الوطنية أن تنظر في
تقريب مكونات وبنية التقارير الدورية الرئيسية بالتعاون مع فريق العمل المعني
بالتقـريب.  ولعله من المناسـب أن  يعتمد في تحقيق ذلك عـلى مسودة
"التعليمات والقواعد الإرشادية التي أعدتها لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز

المصرفي سابقاً بشأن تقديم الكشوفات الشهرية. 
15 _ توافق الـدول الأعضاء على الالتزام على المدى الطويل بوضع  نظام لتأمين
الودائع بكل دولة بما يتيح تغطية الـودائع المحفوظة لدى المصارف. وستقوم
السلطات الوطنية التابعة لكل دولة عضو باعتماد منهج مُقرّب في تعاملها مع
العناصر الأساسيـة لنظام التأمين مثل الحدود الدنـيا والعليا للتغطية، والمدة
الـزمنية لتحديد عدم قدرة البنك علـى سداد الودائع والمدة الزمنية لتعويض
المودعين، على أن تظل طـرق تمويل هذه  الأنظمـة خاضعة لإرادة الدول

الأعضاء.
16 _ تعتـزم الدول الأعضاء توقيع مذكرة تفاهم تجيز لمراكز المعلومات الائتمانية
العاملة بدول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها، شريطة الالتزام بمبادئ حماية
وسرية البيانات، بموجب هذه المذكرة سيتمكن أي مصرف في أي من الدول
الأعضاء من الحصول على معلومات ائتمانية تخص العملاء من الشركات في
الدول الأعضاء الأخرى وذلك بتـوجيه طلب استعلام إلى مركز المعلومات
الائـتمانية في دولة مقره الذي يطلب بدوره المعلومات من المركز الثاني الذي

يحتفظ بالمعلومات المطلوبة ويسلمها للطرف الطالب فور حصوله عليها.
17 _ على السلطات الوطنية أن تنظر في تطـوير قاعدة بيانات ائتمانية مشتركة
تشمل أوضاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العاملة بدول المجلس
وذلك من أجل احـتساب وتكوين إحـصائيات حول نـسب التعثر لدى
الـشركات ومدى وحجم الخسائر المحتملة عن مثل هذا التعثر. كما يمكن أن
تقوم  السلطات الوطنية باستخدام هذه المعلومات لأغراض الإبلاغ والإنذار
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المبكر في إدارة الأزمات والمخـاطر النظامية. كمـا يجوز أن تُستخدم هذه
الإحصائيات مـن قبل المصارف كمصدر مفـيد في عمليات الإقراض وفي

اعتمادها أسلوب بازل 2 للتصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية.
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الفصـل الأول
النطـاق والإعفـاءات والتعاريـف

1 _ النطـاق :
تنطبق هذه التعليـمات على جميع  المصارف العـاملة  في الدول الأعضاء،

باستثناء  المصارف المرخصة من قبل المراكز المالية بدول المجلس.
2 _ الإعفـاءات :

لا تُطبق هذه التعليمات على: 
) أ ( مؤسسات النقد و المصارف المركزية للدول الأعضاء؛

)ب( مصارف التنمية الإقليمية أو الدولية أو المتخصصة؛
)ج( المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التمويل، كما هي معرفة بموجب

القوانين الوطنية للدول الأعضاء.
3 _ التعاريف :

لأغراض هذه التعليمات يكون للمصطلحات التالية التعريف الآتي: 
) أ ( "منهج القياس المتقدّم" هو أسلوب متقدم لاحتساب المخاطر التشغيلية، كما

تم تعريفه في بازل 2؛
)ب( "المصرف" يعني الشخص الاعتباري الذي يقوم بأنشطة مصرفية  ؛

)ج( "الأنشطة  المصرفية" تعني الأنشطة التالية عند إتمامها معا وفي سياق العمل:
1. قبول الودائع من الأشخاص ؛ 

2. منح التسهيلات الائتمانية والتمويلية. 
كما تعني أي أنشطة أخرى تراها السلطات الوطنية أنها من الأنشطة المصرفية 

) د ( "المجموعة  المصرفية" تعني مجموعة منشآت تشمل مصرف أو أكثر ؛
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)هـ( "لجنة الإشراف والرقابـة على الجهاز المصرفي " تعـني اللجنة المكونة من
مسئولي الرقابة في مؤسسات النقد والمصارف المركزية للدول الأعضاء؛

) و ( "المبادئ الأساسية لبازل" تعـني المبادئ الأساسية للرقابـة المصرفية الفعالة
الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية  وأي تعديلات لاحقة عليها؛ 

) ز ( "بازل 2: معيار كفايـة رأس المال المعدل  الصادر عن لجنـة بازل للرقابة
المصرفية" ؛

)ح( "منهج المؤشر الأساسي"  هو أسلوب مبسط لاحتـساب المخاطر التشغيلية،
كما يتم تعريفه في  بازل 2؛

)ط( "الفرع" يعني مكان العمل الـذي يشكل جزءا تابعا لأحد  المصارف والذي
ينفذ مباشرة جميع أو بعض الأنشطة  المصرفية لهذا  المصرف؛

)ي( "الصلات الوثيقة" تعني الوضع الذي يكون فيه شخصان طبيعيان أو اعتباريان
أو أكثر مرتبطين معاً بأي من الأشكال التالية: 

1 _ المشاركة في الملكـية المباشرة أو غير المـباشرة لـ20% أو أكثر من
حقوق تصـويت الشخص الاعتبـاري أو رأس ماله. ولأغراض هذه
الفقرة الفرعيـة، يكون الشخـص )أ( مالكا غير مبـاشر للشخص
الاعتباري )ب(، إذا كان هذا الشخص )أ( صاحب ملكية في )ب( من
خلال شخص ثالث )ج(، بمـا في ذلك الحالات التي يتـصرف فيها

الشخص )ج( بالنيابة عن الشخص )أ(؛
2 _ كنتيجة لهـذه الصلة، يستطيع صاحب حقوق الملكية ممارسة أي شكل

من أشكال السيطرة على الشخص الاعتباري؛ أو
3 _ عند قيام علاقة دائمة بين شخصين أو جميع الأشخاص من جهة ونفس
الشخص الثالث مـن جهة أخرى،  وتكون هـذه العلاقة من النوع

المحدد في الفقرتين )1( أو )2( .
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)ك( "الوديعة" تعني مبلغا ماليا يتم  استلامه وفقا لشروط ويتم إعادة سداده، سواء
عند الطلب أو غـير ذلك، والذي لا يكون مرهونـا بتقديم ممتلكات )غير

العملة( أو خدمات أو ضمانات. 
) ل ( "المركز المالي" يعـني أي منطقة حرة يتم إنـشاؤها من وقت لآخر داخل
أراضي دولة عضو والـتي يتم من خلالها مزاولة الأنشطـة المصرفية والمالية

ويشمل  دون الحصر مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي.
) م ( "المصـارف الوطنية" تعني  المصارف التي يتم تأسيسها محليّاً في إحدى الدول

الأعضاء ؛
) ن ( "المجموعة  المصرفية  بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تعني المجموعة

المصرفية التابعة لمنشأة تم تأسيسها محليا في دولة عضو؛
)س( "لجنـة المحافظين" يعني لجنة محافظي مؤسـسات النقد والمصارف المركزية في

مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
)ع( "الدولة العضو  الأم" تعني الدولة العضو التي تم فيها التأسيس والترخيص لأحد

المصارف الوطنية وفقا لهذه التعليمات؛
)ف( "الدولة العضو المضيفة" تعني الدولة العضو التي تم  فتح فرع فيها من قبل أحد

المصارف الوطنية من دولة عضو أخرى؛
)ص( "منهج التصنيف الـداخلي" يعني الأسلوب المستخـدم لاحتساب المخاطر

الائتمانية بطريقة فنية متقدمة، كما تم تعريفه في بازل2؛
) ق ( "الدولة العضو" تعني الدولة العـضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتشمل: الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية

وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت؛
) ر ( "المجلس النقدي" يعني المجلس النقدي الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقية الاتحاد

النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي؛
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)ش( "السلطات الوطنية" تعني مؤسسات النقد والمصارف  المركزية للدول الأعضاء
أو  أي جهات أخرى مكلّفـة من قبل أي من الدول الأعضاء لممارسة  أي

صلاحيات أو أعمال وفقا لهذه التعليمات؛
)ت( "مصـرف أجنبي" يعني  مصرف تم تأسيسه خارج  دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية؛
)ث( "المجموعة  المصرفية الأجنبية"  تعني المجموعة  المصرفية التابعة لمنشأة تم تأسيسها

خارج دول المجلس؛ 
)خ( "المنشأة الأم" يعني أي منشأة:

1 _ تملك كامل أو غالبية حقوق التصويت  في  منشأة أخرى )منشأة تابعة(،
2 _ أو أن تكون من المساهمين في  المنشأة التابعة، وتتمتع بالحق في تعيين أو

عزل غالبية أعضاء  مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية؛ 
3 _ أو أن تكون من المـساهمين  في  المنشأة التابعة، وتتمتع بالحق في ممارسة
نفوذ مهيمن عليها وفقا للعقد المبرم مع هذه المنشأة أو للأحكام الواردة
في  نظام أو  عقد تأسيسها، حيثما يجيز  القانون الحاكم للمنشأة التابعة

خضوعها لمثل هذه العقود أو الأحكام، 
4 _ أو أن تكون من المساهمين في المنشأة التابعة، وتسيطر وحدها على أغلبية
حقوق التصويت في هذه المنشأة وفقا لاتفاق مبرم مع المساهمين الآخرين
في المنشأة التابعة. وتُعد جميع  الشـركات التي تتبع المنشأة التابعة على

أنها تتبع المنشأة الأم  أيضاً. 
) ذ ( "الشخص" يشمل الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي؛

)ض( "المساهمة المؤهلة" تعني مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في أحد  المصارف:
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1 _ تمثل 10% أو أكثـر من رأس المال أو مـن  حقوق التـصويت في
المصرف، ويحق لأي سلطة وطنية اعتماد نسبة تقل عن ذلك. 

2 _ أو التي على إثرها يستطيع صاحب المساهمة ممارسة أي نوع من السيطرة
على إدارة المصرف.

)ظ( "المنهج المعياري" يعـني  أسلوب نمطي لاحتساب المخاطر الائتمانية أو مخاطر
السوق أو المخاطر التشغيلية، كما تم تعريفه في بازل2؛

)غ( "رأس المال  الأساسـي" و"رأس المال الثانوي" يكون  لهما المعنى  المذكور في
بازل2 ، فضلًا عن أي تعديلات عليها من حين لآخر .
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الفصـل الثانـي
الهيئـات الرقابيـة

الجـزء الأول
اللجان وفرق العمل الرقابية الإقليمية

4 _ لجنـة المحافظيـن :
4 _ 1 : فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج ضمن نطاق هذه التعليمات والتوجيهات

وتتعلق بتقريب الرقابة  المصرفية، فإن لجنة المحافظين:
)أ ( تشكل الكيان الأعلى لصنع القرارات المتعلقة بالرقابة  المصرفية؛ 

)ب( تصادق على وتصدر توجيهات التقارب بشأن الرقابة  المصرفية . 
)ج( تصادق على وتصدر التعليـمات والإرشادات الرقابية الأخرى وفقا لما

يلزم من وقت لآخر.
5 _ لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي :

5 _ 1 : تتولى هذه اللجنة المهام المنوطة بها في الصلاحيات المعتمدة من لجنة المحافظين
والتي تشمل من بين أمور أخرى: 

) أ ( صياغة تعليمات التقارب بشأن الرقابة المصرفية والتوصية بها إلى لجنة المحافظين؛
)ب( تحمل المسؤولية  الفنية بالنسبة إلى قيادة جهود تقريب الرقابة  المصرفية

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
)ج( تعمل كمحفل للتبادل المفتوح للمعلومات بين السلطات الوطنية ضمن

مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 
) د ( تعـزيز ثقافة الرقابة المشتركة من جانب السلطات الوطنية ضمن مجلس

التعاون لدول الخليج العربية. 
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5 _ 2 _ تتألف اللجنة من مسئولي الرقابة المصرفية للسلطات الوطنية أو ممثليهم
وتنعقد اجتماعاتها دوريـا حسب الضرورة لتنفيذ أعمالها وفقاً للصلاحيات

والمسئوليات المناطة بها.
5 _ 3 _ يتوفر النصاب لاجتماع اللجنة بحضور جميع الأعضاء فيها وتُتخذ قرارات

اللجنة بالإجماع.
6 _ فريق العمل المعني بالتقريب :

6 _ 1 : يتم إنشاء فريق عمل معني بالتقريب بقرار صادر عن لجنة المحافظين ويتألف
الفريق من ممثلين من السلطات الوطنية.

6 _ 2 : يتولى فريق العمل المعني بالتقريب المهام التالية: 
) أ ( دعم تطبيق تعليمات التقارب بشأن الرقابة المصرفية والتأكد من تطبيقها

بشكل متناسق؛
)ب( تقييم درجة التقـارب التي وصلت إليها كل دولة عـضو بالنسبة إلى

تعليمات الرقابة المصرفية؛ 
)ج( وأداء المـهام الأخرى المشمولة في الـصلاحيات المحددة له من قبل لجنة

المحافظين، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تحديدها من وقت لآخر. 
6 _ 3 : في سياق المهام المنوطة به عملا بالفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )6 _ 2(
أعلاه، يقوم فريق العمل بتقييم مستقل لمـدى الإمتثال بالتعليمات من قبل

الدول الأعضاء آخذين بعين الاعتبار التقييمات الذاتية لكل دولة. 
6 _ 4 : يتواصل فريق العمل ويتعاون تعاونا ناشطا مع السلطات الوطنية ومع أي فرق عمل

أو لجان إقليمية معنية بالرقابة المصرفية ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
6 _ 5 : يقوم فريق العمل برفع الـتقارير إلى لجنة المحافظين حسبما يقتضي الأمر

لحسن تأدية أعماله.
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7 _ فريق العمل المعني بالمخاطر النظامية :
7 _ 1 : يتم إنشاء فريق عمل معني بالمخاطر النظامية بقرار صادر عن لجنة المحافظين

ويتألف من كبار الممثلين عن السلطات الوطنية.
7 _ 2 : يكون فريق العمل وحدة عمل إقليميـة تتولى مسؤولية إدارة الأزمات

والمخاطر النظامية على المستوى الإقليمي لدول المجلس. 
7 _ 3 : يتولى فريق العمل المهام التالية: 

) أ ( مراقبة المخاطر النظامية وأنظمة الإنذار المبكر؛
)ب( القيام بتحليلات احترازية كلية وببحوث اقتصادية؛

)ج( القيام باختبار القدرة على تحمل الضغط )stressttesting( والتحاليل
القائمة على الافتراضات البديلة )scenario analysis(؛

) د ( التخطيط لحالات الطوارئ؛
)هـ( تنسيق الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لضمان الاستقرار المالي وأي

ترتيبات تتخذها للتعامل مع تعثر المصارف؛
) و ( ضمان التبادل الفعال للمعلومات النظامية بين السلطات الوطنية للدول

الأعضاء؛
) ز ( تقييم واستعراض درجة التقارب التي وصلت إليها الدول الأعضاء فيما

يتعلق بأساليب إدارة المخاطر النظامية والإبلاغ عنها للجنة المحافظين ؛ 
)ح( أداء المهام الأخرى المـشمولة في الصلاحيـات المحددة له من قبل لجنة

المحافظين، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تحديدها من وقت لآخر. 
7 _ 4 : يقوم فريق العمل برفع التقارير إلى لجنة المحافظين حسبما يلزم الأمر لحسن

تأدية أعماله.   
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الجـزء الثانـي
السلطـات الوطنيـة

8 _ دور السلطات الوطنية :
8 _ 1 : تبقى السلطات الوطنية مسؤولة عن إصدار جميع التوجيهات والتعليمات
فيما عدا القرارات الـصادرة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية إلحاقاً لهذه التعليمات أو لمبادئ التقارب المتعلقة بالرقابة المصرفية.
8 _ 2 : بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات المسندة إليها بمقتضى هذه التعليمات،
تستمر الـسلطات الوطنية في أداء جميع الواجبـات الرقابية اللازمة لضمان

سلامة عمل القطاع  المصرفي في الدول الأعضاء.
9 _ حوكمة السلطات الوطنية :

9 _ 1 : تكون السلطات الوطنية مستقلـة على المستوى التشغيلي وتعتمد على
إجراءات شفافـة وإدارة سليمة كما تـكون عرضة للمـساءلة بخصوص

ممارستها لواجباتها وفقاً لقانون الدولة العضو.
9 _ 2 : تحتفظ الـدول الأعضاء بالمسؤولية الكامـلة فيما يتعلق بتحديد الهيكل

المناسب للسلطات الوطنية التابعة لها. 
9 _ 3 : يحق للسلطات الوطنية تكوين لجان لمساعدتها في أداء مسؤولياتها الرقابية

وفقا لهذه التعليمات.
10 _ موارد السلطات الوطنية :

10 _ 1 : على الدول الأعضاء أن تضمن وجود ما يكفي من الموارد المالية والتشغيلية
والبشرية لدى السلطات الوطنية وذلك لكي تؤدي أدوارها بصورة فعالة  حسب

ما تقتضيه هذه التعليمات. 
10 _ 2 : لا يجوز تمويل السلطات الوطنية بطريقة من شأنها أن تقلل من استقلاليتها
أو تحول دون ممارستها لرقابة وإشراف فاعلين وفق هذه التعليمات وبشكل عام.
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الفصـل الثالـث
متطلبات مزاولة وتسويق الأنشطة المصرفية

الجزء الأول
الترخيص لمزاولة وتسويق الأنشطة المصرفية

11 _ الحظر العام على الأعمال غير المرخصة :
تحظر الدول الأعضاء على أي شخص مزاولـة أو تسويق الأنشطة المصرفية
ضمن أراضيهـا، ما لم يكن هذا الشخص مرخصـا له من قبل السلطات الوطنية

المعنية عملا بما ينطبق من مواد هذه التعليمات عند تنفيذها. 
12 _ مسؤولية الترخيص :

تقتصر صلاحية منح التـرخيص لأي  مصرف يتم تأسيسه في إحدى الدول
الأعـضاء على  السلطة الوطنية  لتلك الدولـة. وتتمتع  السلطة الوطنية بصلاحية

تحديد الأنشطة المرخصة  للمصرف عملا بالترخيص  الممنوح له. 

الجزء الثاني
متطلبات الترخيص

13 _ الحدود الدنيا لمتطلبات الترخيص :
13 _ 1 : مع عدم الإخلال بالمادة 12 أعلاه، لن ترخص السلطات الوطنية لأي
مصرف بممارسة نشاطه ، ما لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المواد 14

إلى 19 أدناه. 
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13 _ 2 : بالإضافة إلى المتطلبات  المتضمنة في هذا الجزء، يحق للدول الأعضاء أو
السلطات الوطنية اعتماد متطلبات ترخيص إضافية تشمل دون الحصر الآتي: 

) أ ( القيود على مستوى الملكية الأجنبية للمصرف؛   
)ب( القيود على عدد الفروع التي يمكن للمصرف إنشاؤها؛  

)ج( مـتطلبات بخصوص تراخيص إضافيـة ينبغي الحصول عليها فيما يتعلق
بالفروع الجديدة؛ 

) د ( متطلبات بخصوص عدد الموارد البشرية المؤهلة المتاحة للمصرف.
14 _ برنامج خطة العمل :

علـى السلطات الوطنية أن تطلب من المتـقدم بطلب الترخيص تقديم خطة عمل
مفصلة تشمل، من بين أمور أخرى، ميزانية تقديرية لفترة ثلاث سنوات ونوع الأعمال

التي يعتزم ممارستها والهيكل التنظيمي للمصرف ووصفا لموارد المصرف المالية والبشرية.
15 _ إدارة  المصرف :

يجب على مقدم طلب الترخيص تحديد الرئيس التنفيذي أو المدير العام المقترح
وتقديم سيرته الذاتـية لموافقة السلطـة الوطنية. ويحق للسلطـات الوطنية، وفقا

لتقديرها، أن تطلب وجود أكثر من  شخص لإدارة  المصرف. 
16 _ ملاءمة وكفاءة أعضاء مجلس الإدارة :

16 _ 1 : يجب على  مقدم طلب الترخيص  تحديد أعضاء مجلس الإدارة المقترح
وتقديم سيرتهم الذاتية لموافقة السلطة الوطنية.

16 _ 2 : ينبغي على السلطات الوطنية عدم الترخيص لأي  مصرف إذا ما كان
الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 15 و 16 _ 1 أعلاه:

) أ ( يظهر أن لـديهم تضارب في المصالح، مما قد يؤثر سلباً على قدرتهم  في
إدارة أعمال  المصرف بشكل فعال وعادل؛
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)ب( لا يحظون بسمعة جيدة بما يكفي؛
)ج( ليسوا على درجة كافية من النزاهة؛

) د ( لا يتحلون بالمؤهلات أو الكفاءات أو الخبرات الكافية لأداء واجباتهم.
16 _ 3 : يجب على السلطات الوطنية وضع وتطبيق الإجراءات المناسبة التي تمكنها
من تقييم استقلالية وملاءمة و كفاءة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 15 و

16 _ 1 أعلاه .
16 _ 4 : يحق للسلطات الوطنية، وفقا لـتقديرها، فرض متطلبات إضافية على

الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 15 و 16 _ 1 أعلاه.
17 _ ملاءمة المساهمين المؤهلين :

17 _ 1 : يجـب على السلطات الوطنية عدم الترخيص لأي مصرف، ما لم تعلم
هوية المساهمين الذين يملكون مساهمة مؤثرة فيه، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين

أو اعتباريين، وتقتنع بملاءمة أولئك المساهمين.
17 _ 2 : يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي أشخاص يعملون معا في
سبـيل الاستحواذ على مسـاهمة مؤهلة في أحـد المصارف أن يخطروا أولًا
السلطة الـوطنية  للمصرف المعني الذي يـسعون إلى الاستحواذ على حصة
مساهمة مؤثرة فيه ويحدد في الإخطار حجم المساهمة المطلوبة بالإضافة إلى أي
معلومات قـد تطلبها السـلطة الوطنيـة من وقت لآخر. ولا يحق لأولئك
الأشخاص التملك ما لم يحصلوا على موافقة خطية من السلطة الوطنية المعنية.

17 _ 3 : ينبغي على السلطات الوطنية عدم الترخيص لطلب استحواذ على حصة
مساهمة مؤهلة ، ما لم تقتنع  بملائمة المساهم المقترح وقدرته المالية.

17 _ 4 : يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي أشخاص يعملون معا في
سبيل التصرف في مساهمة مؤهلة في أحد  المصارف أن يخطروا أولًا  السلطة

الوطنية  للمصرف الذي يسعون إلى التصرف في أسهمه.
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18 _ الصلات الوثيقـة :
18 _ 1 : في حـالة وجود صلات وثيقة بين مقـدم طلب الترخيص وأشخاص
آخـرين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتبـاريين، لن تمنح السلطات الوطنية أي
ترخيـص إن كانت تلك الصلات تحول دون ممارستها الفعـالة  لمسئولياتها

الرقابية )بما في ذلك الرقابة الفعالة على أساس موحّد(.
18 _ 2 : لن تمنح السلطات الوطنية أي ترخيص إن كانت القوانين أو اللوائح أو
الأحكام الإدارية للدولة الـتي تحكم شخصا أو أكثر لديه صلات وثيقة مع
المصرف، سواء كان شخصا طبيعيـا أو اعتباريا، أو إذا كانت الصعوبات
المرتبطة بتـنفيذ تلك القوانين أو اللـوائح أو الأحكام الإدارية تحول دون
ممارستها الفعالة  لمسئولياتهـا الرقابية )بما في ذلك الرقابة الفعالة على أساس

موحّد(.
18 _ 3 : ينبغي على السلطات الوطنية أن تطلب من المصارف تزويدها بالمعلومات
التي تحتاج إليها لرصد الالتزام بالـشروط المشار إليها في هذه المادة حسب

الطلب وعند الطلب.
19 _ متطلبات الحد الأدنى لرأس المال :

19 _ 1 : لن يتم الترخيص من قبل السلطات الوطنية لأي مصرف جديد، ما لم
تكن مقتنعـة بأن  رأس مال المصرف لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لرأس

المال حسب ما تمليه التشريعات الرقابية المحلية.
19 _ 2 : عندما يقدم طلب التـرخيص لفتح فرع في إحدى الدول الأعضاء ،
يتوجب على المصرف في الدولة الأم تزويد الفرع برأس مال لا يقل عن الحد
الأدنى المطلوب لرأس المال المدفـوع تماشياً مع المتطلبات الـرقابية للسلطة

الوطنية المضيفة. 

 _ 31 _



الجزء الثالـث
الفـروع

20 _ فروع  المصارف الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
20 _ 1 : يجوز لأي دولة عضو أن تسمح للمصـارف الوطنية من دولة عضو
أخرى تأسيس فروع لها لمـزاولة الأنشطة المصرفيـة على أراضيها شريطة

حصول تلك المصارف على ترخيص من  السلطة الوطنية  المضيفة. 
20 _ 2 : لن ترخص السلطات الوطنية في الدول الأعضاء المضيفة لأي فرع تابع
لأحد المصارف الوطنية في دولة عضو أخرى، ما لم تقتنع بأن الفرع المقترح
سيزود برأس مال لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع حسب
المتطلبات الرقابية للـسلطة المضيفة. كما يجب أن يستوفي الشروط الأخرى
الـتي تحدد من قبل السلطة الوطنيـة المضيفة و / أو لجنة المحافظين من وقت

لآخر.
21 _ فروع  المصارف الأجنبية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
21 _ 1 : يجوز  للدول الأعـضاء أن تسمح للمصارف الأجنبية مزاولة الأنشطة
المـصرفية ضمن أراضيها من خلال تأسيـس فروع لها وفقاً لهذه التعليمات

وشريطة حصولها على ترخيص لتلك الفروع من السلطة الوطنية المضيفة. 
21 _ 2 : لن ترخص السلطات الوطنية لأي فرع  تابع لمصرف أجنبي، ما لم تكن
مقتـنعة بأن هذا  الفرع المقتـرح سيزود برأس مال لا يقل عن الحد الأدنى
المطلوب لرأس المال المدفوع ويـستوفي الشروط الأخرى التي تحدد من قبل

السلطة الوطنية المضيفة و/أو لجنة المحافظين من وقت لآخر.
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الفصل الرابـع
الحد الأدنى للمتطلبات الاحترازية

22 _ الصلاحيات والأهداف :
تقوم لجنـة المحافظين، أو أي كيان آخـر تحدده لجنة المحـافظين ، بإصدار
توجيهات توضح  المتطلبات الاحترازية المطلوبة بموجب الفصلين الثالث والرابع من
هذه الـتعليمات. ويجب أن تتـوافق هذه  المتطلبـات،  كحد أدنى، مع المعايير
الاحترازية الدولية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية، بما في ذلك على سبيل

المثال لا الحصر، المعايير المصدرة من قبل:
) أ ( لجنة بازل للرقابة المصرفية؛

Bank for Internat( المـنظمات الأخرى التابعة لبـنك التسويات الدولية )ب(
tional Settlements(؛

)ج( مجلس الاستقرار المالي )Financial Stability Board(؛
) د ( هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( ومجلس

الخدمات المالية الإسلامية )IFSB( بالنسبة إلى  المصارف الإسلامية؛
)هـ( مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( بالـنسبة إلى معايير المحاسبة الدولية

)IAS( ومعايير التقارير المالية الدولية )IFRS(؛ 
23 _ الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال :

23 _ 1 : يجب على السلطات الوطنية أن تفرض على المصارف الوطنية الإحتفاظ في جميع
الأوقـات بحد أدنى لمعدل كفايـة رأس المال لا يقل عن نسبـة محددة من مجموع
الأصول موزونة المخاطـر وفقاً لما تحدده التوجيهات الصادرة عن لجنة المحافظين من
وقت لآخر، على أن يتم حساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل2 و 3.
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23 _ 2 : يحق للسلطات الوطنية أن تطلب من المصارف المحافظة على رأس مال
يفوق المتطلبات الدنيا المشار إليها في هذه المادة أو بموجب التوجيهات التي تم

تحديدها وفقاً للمادة 22. 
23 _ 3 : يجوز أن تنص التوجيهات الصادرة بموجب المادة 22 أعلاه على أحكام
بشأن نـوعية رأس المال الرقابي وفقاً للفقرة 23_1، شريطة أن لا تقل تلك

الأحكام  عن تلك المتضمنة في بازل 2 و3.
23 _ 4 : يحق للسلطات الـوطنية أن تطلب من  مصـرف معين المحافظة على
مستوى لرأس المـال يفوق المستوى المطلـوب وفق هذه المادة أو بموجب
التوجيهات الصادرة عمـلا بالمادة  22 أعلاه أو عملا بالقوانين أو اللوائح

الوطنية، وتعتبر السلطات الوطنية الأمر مبررا إن كان المصرف: 
) أ ( معرض لمخاطر تفوق المعتاد.

)ب( أو ذا أهمية نظامية خاصة.
24 _ طرق إحتساب متطلبات رأس المال مقابل المخاطر الائتمانية :

24 _ 1 : ينبغي على السلطات الوطنية أن تطلب من  المصارف الوطنية تطبيق المنهج
المعياري )Standardized Approach( لقياس المخاطر الائتمانية المرجحة في أصولها،
كما يجوز للسلطات الوطنية، وفقا لتقديرها، السماح للمصارف الوطنية احتساب
.)Internal Ratings Based Approach( هذه المخاطر وفقاً لمنهج التصنيف الداخلي
24 _ 2 : تتبنى السلطات الوطنية حدودًا مُقرَّبةً في مجالات مرهونة بالقرارات المتروكة
للسلطـات الوطنية وفق إطار بازل2. ويحق للجنة المحافظين إصدار توجيهات أو
تعليمات تحدد من وقت لآخر الحـدود القابلة للتطبيق والتي تصبح ملزمة إذا ما
صادقت عليها الدول الأعضاء. وينبغي على الـسلطات الوطنية  تطبيق المعايير
والتعليمات التاليـة الصادرة عن لجنة الإشراف والرقـابة على الجهاز المصرفي

والمصادق عليها من لجنة المحافظين مع مراعاة أي تعديلات لاحقة عليها:
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) أ ( "بازل 2- القرارات المتروكة للسلطـات الوطنية المعتمدة من الهيئات
الرقابية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"؛

)ب( معايير التركزات الكبيرة ؛
)ج( "الحدود الـدنيا لسياسـة التصنيف وتكوين مخـصصات التسهيلات

الائتمانية".
في حـالة وجود أي تعـارض بين هذه الـتعليمات أو المعـايير المحددة في
التوجيهات الصادرة بموجبها  والمعايير والتعليمات المدرجة في الفقرات الفرعية )أ(و
)ب( و)ج(، فسـوف يؤخذ بهذه التعليمات أو، حسـبما يقتضي الحال، بالمعايير

الصادرة بموجبها.
25 _ التركـزات الائتمانيـة الكبيـرة :

25 _ 1 : يتعين على كل مصرف رفع تقارير ربع سنوية عن التركزات الائتمانية
الكبيرة لديه إلى  السلطة الوطنـية المعنية. كما يحق للسلطات الوطنية فرض
متطلبـات إبلاغ خلال فترات زمنية أقصـر على بعض أو جميع المصارف
الخاضعة لـرقابتها. ولأغراض هذه الفقرة، سوف يُعد تعرض أحد المصارف
لعميل معين أو مجموعة عملاء مرتبطين ببعضهم البعض على أنه تركز ائتماني
كبير، إذا كانت قيمة هـذا التعرض تعادل أو تزيـد عن  نسبة محددة من

رأسمال  المصرف  حسب ما تنص عليه هذه التعليمات. 
25 _ 2 : يحظر على المصارف قبول التعرض الفردي لعميل معين أو مجموعة عملاء
مرتبطين ببعضهم البعض إذا كانت قـيمة هذا التعرض تتعدى الحد الأعلى

المسموح به  حسبما تنص عليه هذه التعليمات. 
25 _ 3 : يحظر على المصارف قبـول أي تركز ائتماني كبير )كما تم تعريفه في
الفقرة  25 _ 1 أعلاه(، إذا كانـت القيمة الإجماليـة  لجميع التركزات

 _ 35 _



الائتمانية الكبيرة  تساوي المعدل الأعلى المحدد من قاعدة رأسمال  المصرف،
حسبما تنص عليه التوجيهات الصادرة وفقا للمادة 22 أعلاه. 

25 _ 4 : يحظر على  المصارف قبول التعرض الفردي لمنشأتها الأم أو مؤسساتها
التابعة أو أي منشأة تابعة لمـنشأتها الأم إذا كانت قيمة هذا التعرض تتعدى

الحد الأعلى المسموح به  حسبما تنص عليه هذه التعليمات.
25 _ 5 : يحظر على  المصارف قبول التعرض  لمنشأتها الأم أو  مؤسساتها التابعة أو
أي منشأة تابعة لمنشأتها الأم، إذا كانت القيمة الإجمالية  للتعرض لهذه المنشأة
مجتمعة تتعدى الحـد الأعلى المسموح به، حسبمـا تنص عليه التوجيهات

الصادرة وفقا للمادة  22 أعلاه.
25 _ 6 : يحظر على  المصارف قبول التعرض الفردي أو الجماعي لأعضاء مجلس
الإدارة والمساهمين المؤهلين إذا كانت قيمة هذا التعرض تتعدى  الحد الأعلى

المسموح به حسبما تنص عليه هذه التعليمات.
25 _ 7 : يحظر على  المصارف قبول التعرض  لمراجعي حساباتها الخارجيين.

25 _ 8 : تكون التسهيلات الائتمانية غير منتظمة عند مضي فترة زمنية محددة من
تاريخ استـحقاقها دون سداد حسبما تـنص عليه هذه التعليمات. وتُحدد

المخصصات  لتغطية مثل هذه  التسهيلات تبعا للقيمة الأعلى ما بين: 
) أ ( المخصصات  المحسوبة حسبما تنص عليه هذه التعليمات أو.

)ب( المخصصات المحسوبة على أساس معايير المحاسبة الدولية. 
25 _ 9 : ينبغي على السلطات الوطنية التأكد من التزام المصارف العاملة داخل
أراضيها بالحد الأدنى لمعايير سيـاسات المخاطر الائتمانية والإجراءات ذات

الصلة المنصوص عليها في معايير بازل.
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26 _ طرق إحتساب متطلبات رأس المال مقابل  مخاطر السوق :
ينبغي على السلطات الوطنيـة أن تطلب من المصارف الوطنية تطبيق المنهج
المعياري لـقياس مخاطر السوق ، كمـا يجوز للسلطات الوطنـية وفقاً لتقديرها،
السماح للمصارف الوطنية احتساب مخاطر السوق وفقاً  لمنهج  النماذج الداخلية.

27 _ طرق احتساب متطلبات رأس المال مقابل المخاطر التشغيلية :
27 _ 1 : ينبغي على الـسلطات الوطنية أن تطلب من  المصارف الوطنية تطبيق
منهج المؤشـر الأساسي لإحتساب المخاطر التـشغيلية ولها أيضا أن تسمح
للمصارف الوطنية وفـقاً لتقديرها، احتسـاب هذه المخاطر وفقا للمنهج

المعياري أو لمنهج القياس المتقدم.
27 _ 2 : يجوز للسلطات الوطنية إنشاء  مؤسسة مشتركة لجمع وإدارة البيانات
المتعلقة بالمخاطر التشغيلية لدى المصارف العاملة بدول المجلس وذلك من أجل
تكـوين قاعدة بيانات إحصائية كافية عن المخاطر التشغيلية في منطقة الدول

الأعضاء تؤهل المصارف لاستخدام منهج القياس المتقدم.
28 _ السياسات والإجراءات المتعلقة بمخاطر السيولة :

28 _ 1 : ينبغي على السلطات الوطنية أن تتأكد من أن المصارف العاملة ضمن
أراضيها  لديها سياسة محددة فيما يتعلق  بقابليتها على تحمل المخاطر بصورة
واضحة ومتوافقة مع استراتيجية أعمالها. وعليها بالتالي أن تطلب من الإدارة
العليا لكل  مصـرف أن تضع وتراقب وتراجع باسـتمرار الاستراتيجيات
والسياسات والممارسات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة  ، وأن يتم رفع تقارير

دورية عن وضع السيولة إلى مجلس الإدارة.
28 _ 2 : على مجلس الإدارة مراجعة الاسـتراتيجيات والسياسات والممارسات
الخاصة بإدارة مخاطر السيولة على أساس سنوي على الأقل. ويجوز للسلطات
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الوطنيـة  المطالبة بأن تكون تلك المـراجعات خلال فترات أقصر من تلك
المنصوص عليها بموجب هذه الفقرة.

28 _ 3 : على السلطات الوطنية وضع إطار رقابي يسمح لها إجراء تقييم شامل
لقدرة  المصارف على تحمّل مخاطر السيولة والممارسات التي تعتمدها لإدارة
هذه المخاطر، وذلك بهـدف التأكد من امتـلاك المصارف  ما يكفي من
السيولة علـى أساس نموذجها العملي )business model( والدور الذي
تؤديه في النظام المالي. ولا بد أن يتيح هـذا الإطار للسلطات الوطنية تقييم
نطاق  حدة الافتراضات المستخدمة خلال إجراءات اختبار القدرة على تحمل
الضغط،  وأن يعالج خصائص المصارف العاملة في  الدول الأعضاء، وكذلك
خصـائص  السوق والمخاطر المتصلة بتلك المصارف، وهيكلية السوق، على
أن يكـون إطار العمل المنصـوص عليه في هذه الفقـرة  معروف من قبل

المصارف لمساعدتها في تطوير ممارساتها لإدارة المخاطر. 
29 _ المتطلبات المتعلقة بمخاطر السيولة :

ـ المتطلبات الأساسية :
29 _ 1 : يجب على السلطات الوطنيـة أن تلزم المصارف التقيد بمستوى معين
لنـسبة القروض إلى الودائـع بحيث لا تتجاوز النسبـة المنصوص عليها في

التوجيهات الصادرة بمقتضى المادة  22.
29 _ 2 : يجب على الـسلطات الوطنية إلزام المصارف باعتماد معايير لجنة بازل

لقياس مخاطر السيولة ومراقبتها  وأي تعديلات مستقبلية  عليها. 
ـ الأساليب المتقدمة لقياس مؤشرات السيولة :

29 _ 3 : ينبغي على السلطات الـوطنية أن تلزم المصارف بوضع استراتيجيات
وسياسات  وإجراءات مناسبة لقياس مؤشرات السيولة. ويجب أن تكون هذه
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الأساليب دينـاميكية وذات نظرة مستقبليـة  وقادرة على تحديد أي عجز
محتمل، مما يمكّن  المصارف من تقييم تعرضها لأي تفاوت  سلبي بين آجال

مصادر واستعمالات الأموال وتحديد مصادر  لتمويل هذا النقص.
29 _ 4 : على السلطات الوطنية  إلزام المصارف بوضع منهجيات للتدفقات النقدية
الحالية والمتوقعـة الناشئة عن السلوك المستقبلي للأصول والالتزامات والبنود
غير المدرجة في الميزانية العمـومية. كما  يجب على  المصارف إجراء تحليل
لأي عجز أو تفـاوت في التدفقات النقدية ووضـع الحلول المناسبة لتفادي

حدوث أي عجز أو تفاوت إن أمكن. 
29 _ 5 : كما يجب على المصارف دراسة السـيناريوهات البديلة بشأن مراكز
السيـولة وسبل تخفيف المخاطر، بالإضافة إلى  المراجعة الدورية للافتراضات
التي قامت عليها القرارات المتعلقة بالاقتراض. ويجب أن تشمل السيناريوهات
البديلة معالجة للالتزامات العرضية المتعلقة بالمنشآت ذات الغرض الخاص التي

يوفر لها  المصرف الرعاية أو دعما ماليا هاما.
29 _ 6 : يجب أن تتناسب الاستراتيجيات والسياسات و الإجراءات  المشار إليها
أعلاه مع مستوى تعقيد ونطاق  عمل المصرف ودرجة المخاطر  المعرض لها

وأن تعكس أهمية  المصرف في كل دولة عضو يزاول فيها عمله. 
29 _ 7 : علـى السلطات الوطنية  أن تفرض عـلى المصارف إعداد خطة اقتراض
للطوارئ تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة في الحالات الطارئة.

29 _ 8 : يتعين على السلطات الوطنيـة أن تتفق فيما بينها على المعايير النوعية
والكمية حول مخاطر  السيولـة اللازم تقريبها بما يتفق مع معايير بازل بهذا

الخصوص. 
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30 _ اعتماد وتنفيذ التعديلات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية حول
كفاية رأس المال ومخاطر السيولة: بازل 3 :

30 _ 1 : يتعين على السلطات الوطنية أن تلزم جميع المصارف بتطبيق بازل 3 استنادا
إلى الورقة الصادرة في 16 ديـسمبر 2010 والتنقيحات اللاحقة عليها من

قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية.
30 _ 2 : على السلطـات الوطنية أن تضمن قيـام  المصارف بتطبيق بازل 3
بشكل كامل بحلول العام 2019 وذلك تبعا للبرنامج الزمني للتطبيق المذكور

في الملحق )2( من هذه  التعليمات.
31 _ المتطلبات الاحترازية للأعمال  المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية :
31 _ 1 : عندما تسمح السلطات الوطنية بمزاولة الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية داخل أراضيهـا، فعليها وضع متطلبات احترازية مناسبة لتلك الأعمال.
كما يجب عليها التأكد من قدرة  المصارف المعنية على تحديد وقياس وإدارة ورصد
المخاطـر المرتبطة بالأعمال المصرفية المتـوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى

ضرورة التأكد من وجود إطار مناسب لدى تلك المصارف لإدارة تلك المخاطر.
31 _ 2 : ينبغي على السلطات الوطنية الاتفاق فيما بينها على تبني منهج مُقرَّب
للمتطلبات الاحترازية الدنيا للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
بما يؤمن آليات السلامـة الكافية لحماية مصالح المودعين وحاملي الحسابات

الاستثمارية وضمان استقرار القطاع المصرفي.
31 _ 3 : يجب أن تستند المتطلبات الاحترازية  للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية إلى المعايير الـتي يضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB( وما
يمكن تطبيقه من معايير لجنة بازل للرقابـة المصرفية بما لا يتعارض مع الشريعة

الإسلامية وخصوصيات المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
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الفصل الخامس
الصلاحيات الرقابية المنوطة بالسلطات الوطنية

32 _ الرقابـة  :
32 _ 1 : تضمن الدول الأعضاء منح السلطات الوطنية جميع صلاحيات ومسؤوليات
الرقـابة والتحقيق لتمكينهـا من ممارسة رقابة فعـالة على المصارف، وفقاً
لمتطلبات هذه التعليمات وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة
الصادرة عن لجنة بازل. وسوف تمارس هذه السلطات الوطنية صلاحياتها في

الحدود المنصوص عليها في أطرها القانونية الوطنية وذلك:
) أ ( بشكل مباشر؛

)ب( أو بالتعاون مع سلطات أخرى؛ 
)ج( أو بالتقدم بطلب إلى الجهات القضائية المختصة.

32 _ 2 : ينبغي على السلطات الوطنـية اعتماد وتطبيق الدعامة الثانية لبازل 2
بخصوص عملـية المراجعة الـرقابية، ويتحـتم عليها مراجعـة الترتيبات
والاستراتيجيات  والسياسات والإجراءات المطبقة من  قبل المصارف وبشكل
دوري للـتأكد من سلامتها وكفـاءتها في معالجة المخـاطر التي تتعرض لها

المصارف ومدى كفاية رأس مالها لمواجهة تلك المخاطر.
33 _ الرقابة على المجموعات المصرفية العاملة في أكثر من بلد :

33 _ 1 : عندما يكون المصرف جزءاً من مجموعة  مصرفية، تمارس السلطات الوطنية
الرقابـة على هذا  المصرف في الدولة العضو التي تأسس فيها، في حين تمارس
السلطاتُ الرقابية المعنية المحددة في الفقرات 33.2 إلى  33.4 من هذه المادة

الرقابة الموحدة على المجموعة  المصرفية بكاملها.
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33 _ 2 : في الحالات التي تشتمل فيها مجموعة مصرفية من دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيـة على  مصارف مرخص لهـا في دول أعضاء مختلفة، تمارس

الرقابة الموحدة من قبل: 
) أ ( الـسلطة الوطنية المرخصة للمنشـأة الأم الأساسية للمجموعة المصرفية

الخليجية بموجب المادة 13؛ 
)ب( أو الـسلطة الوطنية في الدولة العضـو المرخصة للمصرف الذي يشغل
أعلى مركز في هـيكل المجموعة المصرفية في الحالات التي لا تكون فيها

المنشأة الأم الأساسية للمجموعة مصرفاً. 
33 _ 3 : في حالة قيام مصرف أجـنبي بتأسيس  مصرف تابع له أو فرع له في
دولة عضو، تتولى  السلطة الوطنية في الدولة العضو التي يتواجد فيها  المصرف
التابع أو الفرع الرقابـة على هذا  المصرف التابع أو الفرع، في حين تُمارس
الرقابة الموحدة على  المصـرف التابع أو المجموعة  المصرفية الأجنبية من قبل
السلطة الرقابيـة للدولة  الأم التي ينتمي إليها هذا  المصرف أو هذه المجموعة

المصرفية الأجنبية.
33 _ 4 : عندما يفتح مصرف وطني فرعاً له في دولة عضو أخرى، تتولى السلطة
الوطنية في هذه الـدولة الرقابة على هذا الفرع في حين تتولى السلطةُ الوطنية

للدولة العضو الأم الرقابة الموحدة على المصرف بكامله. 
34 _ تبـادل المعلومات :

34 _ 1 : في حال كانت مسؤوليـة الرقابة على القطاع  المصرفي والمالي في أي
دولة عضو مقـسمة أو مشتركة بين سلطـات وطنية مختلفة في تلك الدولة
العضو، فعلـى الدولة العضو إنشاء آليات رسمية وغير رسمية لتبادل المعلومات

بين تلك السلطات الوطنية المختلفة لضمان فعالية الرقابة.
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34 _ 2 : يتعين على الدول الأعضاء المحافظة على الترتيبات الحالية لتبادل المعلومات
فيما بينها، كما يجوز لها أن تبرم اتفاقيات تعاون إضافية فيما بينها تنص ضمن
أمور أخرى، على تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية أو الهيئات الأخرى
بالدول الأعضاء عندما تكون المعلومات المفصح عنها سرية. ويجب أن يكون
الغرض من تبادل المعلومات لأداء المهام الرقابية المعينة في هذه التعليمات أو في
التوجـيهات المعتمدة وفقاً لها. ويكفل فريق العـمل المعني بالمخاطر النظامية
تبادل المعلومات الـنظامية ذات الصلة بشكل فعـال بين السلطات الوطنية

والسلطات الرقابية المعنية الأخرى بالدول الأعضاء.
34 _ 3 : في سبيل تيسير وترسيخ الرقابة المصرفية الفعالة،  ينبغي على السلطات
الوطنية المسؤولـة عن الرقابة المجمعة على  مصرف أو مجموعة مصرفية وضع

إطار رسمي لتبادل المعلومات، يتم إبرامه:
) أ ( بين السلـطة الوطنية المسؤولة عن الرقابة  المجمعة على المصرف الأم من
جهة والسلطات الوطنية الأخرى المـسؤولة عن الرقابة على المصارف
التابعة  لذلك المصرف الأم من جهـة أخرى، بالنسبة إلى أي مجموعة

مصرفية تعمل في دول أعضاء مختلفة ؛
)ب( بين  السلطة الوطـنية للدولة العضو الأم والسلطـة الوطنية للدولة العضو
المضيفة، بالنسبة إلى أي مصرف وطني يمتلك فروعاً في دول أعضاء أخرى.
34_ 4 _ ينبغي أن يشتمل الإطار المشار إليه في الفقرة  34_3، من بين أمور أخرى، على:

) أ ( شروط معينة بالنسبة إلى  نوع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها؛
)ب( شروط معينة بالنسبة إلى معالجة المعلومات السرية؛

)ج( قائمة بالعناوين الآمنـة التي يمكن إرسال المعلومات السرية إليها حفاظاً
على سرية هذه المعلومات؛
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) د ( الشروط المتعلقة بتـبادل المعلومات في حالات معينة من شأنها أن تؤثر
على سلامة النظام المالي )كحالات الاحتيال الجسيم(.

35 _ أنظمـة التصنيف :
35 _ 1 : بانتظار المزيد من التنسيق، سوف يُسمح للسلطات الوطنية بالإبقاء على

أنظمة التصنيف القائمة لديها لرصد وتقييم المخاطر الفردية للمصارف.
35 _ 2 : يجوز للدول الأعضاء، في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه، أن تفوّض واحدة أو
أكثر من السلطات الوطنية أو  أي سلطات أخرى تتفق عليها لإعداد نظام تصنيف

موحد يطبق في الدول الأعضاء في تاريخ مستقبلي يتم الاتفاق عليه لاحقا.
36 _ الرقابة المكتبية والميدانية :

36 _ 1 : ينبغي على السلطات الوطنية تطبيق الإجراءات الوطنية لتخطيط وتنفيذ
الرقابـة الميدانية والمكتبية، ولهـا في سبيل ذلك أن تحدد التوازن المناسب في
التنفـيذ بين الرقابة الميدانية والمكتبية حسب تقديرها. وتشمل  الرقابة المكتبية
والميدانية فحص ومراجعة الأمور التالية، ضمن أمور أخرى متعلقة بالمصرف:

) أ ( الاستراتيجية؛
)ب( نظام الحوكمة؛ 
)ج( كفاية رأس المال؛

) د ( السيولة؛
)هـ( جودة الأصول؛

) و ( نظام الضبط الداخلي وإدارة المخاطر؛
) ز ( الأرباح.

36 _ 2 : يتولى موظفو السلطة الوطنية المشرفة على المصرف الرقابة الميدانية.
36 _ 3 : يتعين على السلطات الوطنـية التباحث بصورة رسمية وغير رسمية مع
أعضاء مجلس إدارة المصرف وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بنتائج الرقابة الميدانية.
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37 _ التقارير الدورية :
عـلى السلطات الـوطنية أن تستـلم من المصارف تقاريـر دورية تتضمن
المعلومات الاحترازية التي تـراها السلطات الوطنية ضـرورية لتمكينها من تنفيذ

مسئولياتها الرقابية الاحترازية بصورة فعالة.
38 _ مراجعو الحسابات الخارجيون :

38 _ 1 : يجب على  المصارف تزويد السلطات الوطنية المعنية بنسخ من التقارير
والقوائم التي يعدها مراجعو الحسابات الخارجيون خلال كل سنة مالية وذلك

لمراجعتها.
38 _ 2 : يجوز للـسلطات الوطنية  الاجتماع مع مراجعي الحسابات الخارجيين
للمصرف لمناقشة المسائل التي  تطرأ خلال عملية التدقيق الخارجي. ويجوز أن
تُعقد هذه اللقـاءات في حضور إدارة  المصرف أو بغير ذلك، وفقاً لما تحدده

السلطات الوطنية في أي حالة معينة.
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الفصـل السـادس
إدارة الأزمـات والمخاطر النظاميـة

39 _ إدارة الأزمات والمخاطر النظامية :
39 _ 1 : يتعين على السلطات الوطنية الاتفاق فيما بينها على إطار مقرب لإدارة الأزمات
والمخاطر النظـامية، على أن يقوم فريق العمل المعني بالمخاطر النظامية بتيسير أعماله
من حيث التنسيق والدعم. ويجب أن يشتمل الإطار المقرب كحد أدنى على مايلي:

) أ ( رصد المخاطر من خلال أنظمة الإنذار المبكر؛
)ب( التحاليل الاحترازية الكلية والأبحاث الاقتصادية؛

)ج( اختبار القدرة على تحمل الضغط وتحليل الافتراضات البديلة / الألعاب الحربية؛
) د ( والتخطيط للطوارئ بما في ذلك التدابير المضادة والاتصال الخارجي.

39 _ 2 : استكمالا لجهود فريق العمل المعني بالمخاطر النظامية، ينبغي على الدول
الأعضاء توقيع مذكـرة تفاهم بينها لتيسير إدارة وحل الأزمات المالية النظامية
عبر الحدود، كما يتعين عليها توفير الحلول المناسبة بالتعاون مع القطاع المصرفي
لتقليص التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع مبادراتها لتعزيز انضباط

. )Moral Hazard( السوق والحد من المخاطر الأخلاقية أو الاعتبارية
39 _ 3 : ينبغي أن تشمل مذكرة التفاهم ما يلي كحد أدنى:

) أ ( إجراءات عملية لإشراك جميع الأطراف المعنيين في أي أزمة مالية معينة؛
)ب( آليات التنسيق على المستويين الوطني و الإقليمي؛

)ج( توافر آليات اتخاذ القرارات بهدف تنسيق العمل بين الدول؛
) د ( تعزيز الجـاهزية  لمواجهة الأزمات المالية بما في ذلك الحاجة المحتملة إلى

مشاطرة أي عبء مالي بين الدول الأعضاء.
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39 _ 4 : تكفل السلطات الوطنية التنسيق والاتصال المستمرين مع اللجان وفرق
العمل الرقابية الإقليمية فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر النظامية.

40 _ ضمان الاستقرار المالي :
40 _ 1 : تكفل الدول الأعضاء اضطلاع سلطاتها الوطنية بمسؤوليات ضمان الاستقرار

المالي.
40 _ 2 : تقرر السلطات الوطنية وفق تقديرها الظروف التي تتدخل فيها لضمان

الاستقرار المالي ودرجة هذا التدخل.  
40 _ 3 : ولكن في حالة الأزمات الواسعة النطاق ووجود تهديدات بمخاطر نظامية
على المستوى الإقليمي، يتعين على فريق العمل المعني بالمخاطر النظامية تحديد
المتطلبات الدنيا لإجراءات ضمـان الاستقرار المالي على أن يتم اعتماد هذه
المتطلبات مـن قبل لجنة المحافظين. وعند تنفيـذ هذه المتطلبات، يتولى فريق
العمل المعني بالمخاطر النظامية مسؤولية التنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق
بالآثار النقديـة والمالية لإجراءات ضمان الاستقرار المالي على مستوى مجلس

التعاون لدول الخليج العربية.
40 _ 4 : يجـب على السلطات الوطنية وضع سيـاسات داخلية حول دورها لضمان
الاستقرار المالي توضّح فيها المسائل المنصوص عليها في هذه المادة. ولا ينبغي تقريب

هذه السياسات الداخلية فيما بين الدول الأعضاء، ولكن كحد أدنى يجب أن:
) أ ( تحدد الأحوال والظروف والشـروط التي تقدم فيها  السلطات الوطنية

الدعم  المطلوب للمستفيدين؛ 
)ب( تعيّن المستفيدين النهائيين بموجب ترتيبات ضمان الاستقرار المالي .

)ج( تحدد أدوات الإقراض وفتراتها الزمنية ونوعية الضمانات والرهونات المقبولة. 
40 _ 5 : تخطر السلطات الوطنية لجنـة المحافظين بسياساتها الداخلية فيما يتعلق

بدورها كضامن للاستقرار المالي . 
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40 _ 6 : تقرر  السلطات الوطنية مدى إتاحة السياسات الداخلية المعدّة وفقاً لهذه
المادة للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق التوازن بين تجنب قضايا الخطر الأخلاقي

أو الاعتباري وإرساء ثقة أكبر في القطاع  المصرفي المحلي. 
41 _ برنامج تأميـن الودائـع :

41 _ 1 : تكفل الدول الأعضاء وضع  نظام لتأمين الودائع ضمن أراضيها. 
41 _ 2 : تضع وتحدد الدول الأعضاء العناصر اللازم تقريبها  لنظام تأمين الودائع

والتي يجب أن يشتمل على ما يلي كحد أدنى:
) أ ( مستويات التغطية الدنيا والقصوى  للنظام؛

)ب( المدة التي يتبين فيها عجز أحد  المصارف عن إعادة سداد الودائع؛
)ج( المدة التي يتعين بانقضائها دفع التعويض للمودعين.

41 _ 3 : يسري مفعول الفقرتين 41.1 و 41.2 من هذه المادة في تاريخ مستقبلي
تتفق عليه الدول الأعضاء لاحقا.

42 _ تعثـر  المصارف :
42 _ 1 : تطبق الدول الأعضاء أطراً واضحة وشفافة لمعالجة تعثر المصارف.  

42 _ 2 : في حالة وقوع أحداث نظامية في عموم دول المجلس ، ينسق  فريق العمل
المعني بالمخاطـر النظامية جهود الـسلطات الوطنية المعـنية لضمان كفاءة

ومنهجية التعامل مع المصارف. 
42 _ 3 : تكفل الدول الأعضاء تجهيـز السلطات الوطـنية بالأدوات الملائمة

للتدخل، كل في أراضيه، بمقتضى الأطر المنصوص عليها في هذه المادة.
43 _ إفلاس  المصارف :

على الـدول الأعضاء تطـبيق إطار واضح وشفـاف للتعامل مع إفلاس
المصارف العاملة داخل أراضيها.
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الفصـل السابـع
الامتثــال

44 _ صلاحيات السلطات الوطنية :
على الدول الأعضاء أن تـضمن تمتع السلطات الوطنية  بـالسلطة القانونية
الكافية للتدخل عند إخفاق المصارف في الامتثال  للقوانين واللوائح التنفيذية المحلية

شاملًا هذه التعليمات في كل دولة عضو على حده. 
45 _ الإمتثـال :

45 _ 1 : مع عدم المساس بحقها في إنزال العقوبات الجنائية، تكفل الدول الأعضاء
إمكانيـة اتخاذ التدابير الإداريـة الملائمة أو إيقاع العـقوبات الإدارية بحق
الأشخـاص المسؤولين عن عدم الامتثال للأحكام الوطنية المعتمدة تنفيذاً لهذه
التعليمات والتوجيهـات المتعلقة بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،
الأحكام الوطنية المنفذة لمواد هذه التعليمات والتوجيهات المتعلقة بها المشتملة
على متطلبات رأس المـال والسيولة. ولتحـقيق هذا الهدف، تكفل الدول
الأعضاء تمكين السلطات الوطـنية قانونياً من اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة
ضد أي مخالفـة للأحكام المشار إليها في هـذه المادة. وتشتمل الصلاحيات
المـمنوحة للسلطات الوطنية بمقتضى هذه المادة كحدّ أدنى -على سبيل المثال

لا الحصر- على ما يلي:
) أ ( تكثيف الرقابة على  المصارف؛

)ب( إصدار  إنذارات رسمية وغير رسمية؛
)ج( فرض  غرامات مالية؛

) د ( المطالبة باتخاذ إجراءات تصحيحية منها على سبيل المثال لا الحصر:
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1. تطبيق خطط مقبولة لكفاية رأس المال أو استعادة السيولة؛
2. جمع رأس مال إضافي فوراً؛

3. أي خطوات أخرى تعتبر مناسبة لتعزيز مركز سيولة المصرف.
)هـ( تقييد أو وقف المدفوعات للمساهمين؛

) و ( حجب التصاريح بمزاولة أنشطة جديدة؛
) ز ( تقليص أو تعليق التصاريح الحالية؛

)ح( استبدال المديرين أو أعضاء مجالس الإدارات أو الحد من صلاحياتهم ؛
)ط( فرض متطلبات إضافية لكفاية رأس المال؛

)ي( سحب التراخيص.
45 _ 2 : تحدد السلطات الوطنـية الصلاحيات التي تعتزم ممارستها في الأحوال
المنصوص عليها في هذه المـادة. ويجوز أن تكون الصلاحيات المذكورة مرنة
بدرجة كافيـة بحيث تُستخدم في ظروف معينة فيما يتعلق  بمصرف معين أو

البيئة التي يعمل فيها مصرف معين.
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الفصـل الثامـن
أحكـام متممـة

46 _ الصلاحيات الإضافية :
تشتمل هذه التعليمات على المتطلبات الدنيا الواجب اعتمادها في مجال الرقابة
المصرفية. وتحتفظ الدول الأعضاء بصلاحية اعتماد متطلبات أشد صرامة من تلك

التي تنص عليها هذه التعليمات. 
47 _ مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب :

47 _ 1 : يجب على السلطات الوطنية اعتماد وتنفيذ إطار قانوني شامل يهدف
إلى مكافحـة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، آخـذة في ذلك بالتوصيات
الصادرة عن مجمـوعة العمل المالي.  ويجب أن يلـزم هذا الإطار المصارف

)متضمنة تلك العاملة في المراكز المالية بدول المجلس( بما يلي:
) أ ( إنشاء دائـرة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يكون من ضمن
مسئولياتها إبلاغ السلطات المختصة بالمعاملات المشبوهة وتزويدها بأي
معلومات أخرى تشير أو تـدل على عمليات محتملة لغسل الأموال أو

تمويل الإرهاب .
)ب( تحديد علاقات العمل المحظورة،

)ج( تطوير نـظام للتعرف علـى هوية العـملاء والتحقق منهم و إجراء
التحقيقات النافية للجهالة،

) د ( وضع إجراءات رقابية مصـممة لرصد المعاملات المـشبوهة ومراقبة
المدفوعات النقدية التي تفوق حدوداً معينة،
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)هـ( ضرورة مشاركة الإدارة العليا في إقرار إقامة علاقات عمل مع العملاء
ذوي المخاطر المرتفعة أو الخروج من تلك العلاقات،

) و ( الاحتفاظ بسجلات العملاء لمدة خمس سنوات على الأقل.
48 _ وكالات التصنيف الائتماني :

48 _ 1 : تصدر السلطات الوطنـية، كل على حده، قائمة بوكالات التصنيف
الائتماني المعتمدة منها. 

48 _ 2 : يجب أن  تبنى قرارات السلطات الوطنيـة الخاصة  باعتماد وكالات
التصنيف الائتماني على الموضوعية والاستقلالـية والرقابة المستمرة وشفافية

منهجياتها ومصداقية وشفافية تقييماتها الائتمانية.
49 _ الحوكمة ورقابة مجلس الإدارة والإدارة العليا :

49 _ 1 : على السلطات الوطنية أن تطلب من كل مصرف وضع ترتيبات صارمة
بشأن الحوكمة، تتضمن هيكلًا تنظيمياً واضحاً يقوم على سلسلة مسؤوليات
محددة وشفّافة ومتناسقة، وآليات فعالة لتحديد المخاطر التي يتعرض لها أو قد
يتعرض لها المصرف وإدارتها ومراقبتها والتبليغ عنها، بالإضافة إلى آليات ضبط

داخلية مناسبة تشمل إجراءات إدارية ومحاسبية وفنية سليمة. 
49 _ 2 : يجب على السلطات الوطنية كحد أدنى:

) أ ( إخضاع كبـار الإداريين وأعضاء مجلـس الإدارة لاختبارات الملاءمة
والكفاءة آخذين بعين الاعتبار سمعتهم ومؤهلاتهم المهنية؛

)ب( التـأكد من أن الهيـكل التنظيمـي  للمصرف يـشتمل على أدوار
ومسؤوليات وسياسات وإجراءات واضحة ومحددة؛

)ج( ضمان شفافية  سياسة المكافآت والأجور لدى المصارف والتأكد من أنها
لا تشجع الإفراط في تحمل المخاطر القصيرة الأجل؛
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) د ( ضمان أن تكون الإدارات المعنـية بإدارة المخاطـر ووضع سياسات
المكافآت والأجور والتدقيق الداخلي ومسئوليات الامتثال مستقلة تماماً

عن الدوائر الأخرى داخل المصارف.
49 _ 3 : يجب أن تكون المتطلبات المشار إليها في هذه المادة شاملة ومتناسبة مع

طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أنشطة المصرف.
50 _ متطلبات الإفصاح :

50 _ 1 : ينبغي على السلطات الوطنية  إلـزام المصارف بتطبيق الدعامة الثالثة
لبازل2، فضلا عن أي تعديلات عليها من حين لآخر.

50 _ 2 : على السلطات الوطنيـة  إلزام المصارف بالإفصاح عن قوائمها المالية
السنوية المدققة والقوائم المراجعة الفصلية.

51 _ مراكز المعلومات الائتمانية :
51 _ 1 : على الدول الأعضاء تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز للمعلومات

الائتمانية ضمن أراضيها.
51 _ 2 :  يجب على المصـارف رفع التقارير إلى  مراكز المعلـومات الائتمانية، على أن
تتضمن هذه التقـارير -كحد أدنى- المعلومات الإيجابـية والسلبية حول العملاء من
الشركات والأفراد على أن يتم الاتفاق على الحد الأدنى للتسهيلات الائتمانية للإبلاغ.

52 _ معاييـر المحاسبة والمراجعـة :
52 _ 1 : على السلطات الـوطنية  إلزام المصارف بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
)IAS( ومعايير التقارير المالية الدولية )IFRS( ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة
للـمؤسسات المالية الإسلامية )AAOIFI( ومجلس الخدمات المالية الإسلامية
)IFSB( بالنسبة إلى المصارف الإسلامية وفقاً للتوصيات الصادرة مسبقاً عن
لجنـة الإشراف والرقابة علـى الجهاز المصرفي والمعتمـدة من لجنة محافظي

مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس.
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52 _ 2 : يجب على السلطات الوطنية اعتمـاد المعايير الدولية للمراجعة وإلزام
مراجـعي الحسابات الخارجيين على  تطـبيقها آخذين بعين الاعتبار كل ما

يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
52 _ 3 : يجب على مراجعي الحسابات الخارجيين إبلاغ السلطات الوطنية فوراً

بأي واقعة أو قرار أو فعل من شأنه أن:
1. يشكل خرقاً جوهرياً لأي قوانين أو لوائح أو توجيهات؛
2. يؤثر على قدرة  المصرف على مواصلة أعماله كمنشأة؛

3. يؤدي إلى تعديل  على القوائم المالية المعلنة بإحدى  السنوات السابقة.
على السلطات الوطنية أن تجتمع مع المراجعين الخارجيين مرة واحدة في
السنـة على الأقل لاستعراض الإجـراءات والسياسـات والمنهجيات التي

يعتمدونها لمراجعة حسابات المصارف.
53 _ التواصل الخارجي :

53 _ 1 : على السلطات الوطنية أن تعلن وتنشر محلياً وخارجياً المعايير الاحترازية
التي ستطبَّق في الدول الأعضاء وكيفيـة الإشراف على تطبيقها وأي معايير

سلوكية للعاملين في القطاع المصرفي. 
53 _ 2 : على السلطات الوطنية أن تنتهج سـياسة انفتاح وشفافية فيما يتعلق
بالتواصل المـذكور بما يضمن، قدر الإمـكان، استمرار إطلاع العاملين في
المصارف على المعايير الاحترازية ذات العلاقة والإجراءات الرقابية  ومبرراتها

)حيثما كانت محل اهتمام العموم وذات صلة بالقطاع المصرفي(.
54 _ مسؤولية السلطات الوطنية :

تكفل الدول الأعضاء، طـالما يتماشى ذلك مع القوانين الوطنية، عدم تحميل
السلطات الوطنية وممثليها المسؤولية  القانونية لأي ضرر قد يلحق بأي طرف آخر

نتيجة  للإجراءات المتخذة عند ممارستهم وظائفهم بالشكل القانوني الصحيح.
 _ 54 _



الملحـق ) 1 (

التوجيهات المحددة من قبل لجنة المحافظين
لأغراض تعليمات الرقابة المصرفية

لقد تم تحديد المعايير التالية من قـبل لجنة المحافظين لأغراض تعليمات الرقابة
المصـرفية )"التعليمات"(. قد تتم مراجعـة هذه المعايير أو تعديلها من وقت لآخر
وذلك من أجل أخذ التغييرات التي قد تطرأ علـى المعايير الدولية في الاعتبار مثل
معايير بازل. كل فقرة أدناه تحتوي على إشارة لما ينطبق من مواد التعليمات مما له

علاقة.
1 _ متطلبات الحد الأدنى لرأس المال )المادة  19( :

يكون الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع بموجب )المادة 19 _ 1( 200
)مائتين( مليون دولار أمريكي. 

2 _ متطلبات الحـد الأدنى لرأس المال  لفروع المصارف الوطنية العاملة بدول
المجلس )المادة 20( :

يكون الحد الأدنى المطلوب لرأس مال  فروع المصارف الوطنية بموجب )المادة
20 _ 2( 50 )خمسين( مليون دولار أمريكي لكل فرع رئيسي. 

3 _ متطلبات الحد الأدنى لرأس المال  لفروع المصارف الأجنبية العاملة بدول
المجلس )المادة 21( :

يكون الحد الأدنى المـطلوب لرأس مال  فروع المـصارف الأجنبية بموجب
)المادة 21 _ 3 ( 50 )خمسين( مليون دولار أمريكي. 
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4 _ الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال )المادة  23( :
1 _ يبلغ الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال للمصارف الوطنية، لأغراض المادة 23

من هذه التعليمات، 8%  من الأصول ذات المخاطر الموزونة.
2 _ تبلغ النسبة المئوية للشريحة الأولى من رأس مال المصارف الوطنية، كحد أدنى لأغراض

المادة 23 من هذه التعليمات 4% من إجمالي الأصول ذات المخاطر الموزونة.
3 _ قد تتم مراجعة هذه المعدلات من وقت لآخر وذلك وفقاً  لأيتعديلات لاحقة

على معايير بازل.
5 _ حدود التعرض للمخاطر الائتمانية )المادة 25( :

1 _ لأغراض المادة  25_1 من هذه التعليمات، تعد التسهيلات الائتمانية تركزا ائتمانيا
كبيرا عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 10 في المائة من قاعدة رأس مال المصرف.

2 _ تبلغ النـسبة المئويـة المقررة لأغراض المادة 25 _ 2 مـن هذه التعليمات
)التعرض الفردي لعمـيل واحد أو لمجموعة من العـملاء المرتبطين ببعضهم

البعض( 25 في المائة من قاعدة رأس مال المصرف كحد أقصى .
3 _ تبلغ النسبة المئوية المقررة لأغراض المادة  25 _ 3 من هذه التعليمات )إجمالي
التركـزات الائتمانية الكبيرة( 800 في المائـة من قاعدة رأس مال المصرف

كحد أقصى.
4 _ تبلغ النسبة المئـوية المقررة لأغراض المـادة  25 _ 4 من هذه التعليمات
)التعرض الفردي للمنشأة الأم للمصرف المقرض أو مؤسساتها التابعة( 20 في

المائة من قاعدة رأس مال المصرف كحد أقصى.
5 _ تبلغ النسبة المئوية المقررة لأغراض المادة  25 _ 5 من هذه التعليمات )إجمالي
الـتعرض للمنشأة الأم للمصرف المقرض ومؤسساتها التابعة( 65 في المائة من

قاعدة رأس مال المصرف كحد أقصى.
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6 _ تبلغ النسبة المئوية المقررة لأغراض المادة  25 _ 6 من هذه التعليمات  فيما
يخص التعرض الفردي لأحد أعضاء مجلس الإدارة ، أو أي مساهم مؤهل 10

في المائة من قاعدة رأس مال المصرف كحد أقصى.
7 _ تبلغ النسبة المئوية المقررة لأغراض المادة  25 _ 6 من هذه التعليمات )إجمالي
التعرض الجماعي لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين المؤهلين( 35 في المائة من

قاعدة رأس مال المصرف كحد أقصى.
6 _ التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة :

1 _ تصنف التسهيلات الائتمانية على أنها غير منتظمة عند مضي 90 يوماً أو أكثر
على تاريخ استحقاقها أو أي قسط منها دون سداد.

2 _ لأغـراض المادة  25 _ 8 من هذه التعليمـات،  تحسب المخصصات على
النحو التالي:

)أ ( 20 في المـائة  على التسهيلات دون المـستوى )وهي  التسهيلات التي
تجاوز موعد استحقاقها دون سداد  لمدة 91-180 يوماً(،

)ب( 50 في المائة  للتسهيلات المشكوك في تحصيلها  )وهي  التسهيلات التي
تجاوز موعد استحقاقها دون سداد  لمدة 181-360 يوماً(،

)ج( 100 في المائة  للتسهيلات الرديئة )وهي  التسهيلات التي تجاوز موعد
استحقاقها  دون سداد لمدة أكثر من 360 يوماً(.

7 _ نسبة القروض إلى الودائع :
لأغراض المادة  29 _ 1 تكون أقصى نسبة مئوية مقررة لنسبة القروض إلى

ودائع العملاء %100 .

 _ 57 _



 _ 58 _





مطبعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


